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Abstract

The  study  aims  to  clarify  the  extent  to  which  the  Jordanian  legislator’s  regulation  of  the  penalty  clause  (agreed  

compensation)  is  suitable  within  legal  provisions  through  the  study  and  analysis  of  legal  texts,  as  well  as  

jurisprudential  and  judicial  opinions.  The  study  demonstrated  its  practical  and  legal  importance  in  obligating 

contracting  parties  to  fulfill  their  commitments  according  to  the  contract,  as  it  serves  as  a  predetermined  

assessment  of  compensation  due  in  the  event  that  one  party  breaches  its  obligations,  whether  it  is  included  

within  the  contract  itself  or  established  in  a  subsequent  agreement.  The  study  also  indicated  that  the  Jordanian  

legislator  granted  courts  the  authority  to  amend  the  value  of  the  penalty  clause  based  on  the  actual  damage 

incurred,  which  has  been  considered  a  departure  from  the  principle  of  the  binding  force  of  contracts  and  the  

parties’  contractual  autonomy.  The  study  recommended  adopting  a  dual  concept  of  the  penalty  clause  that  

combines  both  compensation  and  obligation,  whereby  it  should  only  be  modified  in  cases  of  fraud,  gross  

negligence, or partial performance of the obligation, without affecting its binding nature
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لّ
ع ق الوقوع، يُ حقّ ستقبل غير مُ  " أمر مُ
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اً
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ا  قود كالتعويض الاتفاقي، وأمّ ن النُ ا مِ

غً
بل كون مَ

تَ
ا أنْ   بالالتزام، وهي إمّ

. أنظر عبدالرزاق :"اتفاق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهما في حال تخلف أحدهما عن التنفيذ أو التأخر في التنفيذ""عرفه السنهوري بأنه 1

وعرفه أنور سلطان بقوله" الشرط الجزائي اتفاق يقدر فيه المتعاقدان .231، ص1964، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، جالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،   

، الفقه الإسلامي، دار مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردنيسلفا التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه او اذا تأخر في تنفيذه"، أنظر أنور سلطان، 

 . وعرفه الاستاذ زهدي يكن بقوله" هو التعويض الذي يشترطه العاقدان في العقد ويقدرانه بنفسهما عند القيام بتنفيذ الموجب أو عند213، ص2008الثقافة، عمان، الأردن، 

، وعرفه الاستاذ سليمان مرقس على انه 748، ص1995، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، شرح قانون الموجبات والعقودحصول التأخير في الوفاء، أنظر زهدي يكن، 

"اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص بالقيام بأمر معين-يكون في الغالب دفع مبلغ من النقود- في حالة اخلاله بالتزام اصلي مقرر في ذمته أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي، جزاء 

سليمان مرقس، له على الاخلال أو التأخير وتعويضا للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك"، أنظر  ، المجلد الأول، الجزء الثاني، مصر،الوافي في شرح القانون المدني 

.202، ص1987
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نه سط مِ فع قِ دَ دي�ن ،2ابِ
لمَ
قم ا دي�ن، إذا ل�مْ يَ

لمَ
يره على ا

غَ
حقهُ ال�دائن أو  ستّ عين يَ ا على ال�تزام مُ لفً تعاقدين سَ

لمُ
 " اتفاق ا

فَ
 رِ

 وعُ

ع من دِ رَ
كَ

دين عند الإخلال بالتزاماتهِ 
لمَ
ملها ا تحّ قوبة التي يَ من العُ تضّ ا لأنهُ يَ ا جزائيً

طً
ميَّ شر أخر في تنفيذها، و سُ

تَ
 بواجباتهِ أو 

ا لدائن من ج حقهُ أي3رانب آخجانب، وتعويضً ستّ ا على مقدار التعويض الذي يَ قدمً تعاقدين مُ
لمُ
: "اتفاق ا  ، كما تم تعريفه بأنهُ

ما عن التنفيذ أو التأخر في التنفيذ" هُ لف أحدُ
خّ


تَ
نهما في حال  ستحقهُ،4مُ ا التعويض الذي يَ لفً تعاقدان سَ

لمُ
ر فيه ا قدّ وبأنهُ " إتفاق يُ   

أخر في تنفيذه"
تَ
دين التزامه أو 

لمَ
ذ ا فِ

نَ مْ يُ
لَ
.5الدائن إذا   

ط الجزائي في نظامه القانوني، تحت عبارة " التعويض الاتفاقي" في نص المادة رّ
شَ

دني بال ع الأرُ شرّ
لمُ
 وكغيره من التشريعات أخذ ا

بأنه" (، 364) راعاة أحكام القانون- 1  ص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق مع مُ ان بالنّ مّ ا قيمة الضَ قدمً حددا مُ تعاقدين أن يُ وز للمُ ، 6"يجُ
لاّ
 إ

، هُ ا لِ
دً حدّ ا مُ عريفً ضع تِ  يِ

مْ
لَ
ه بأنهُ " أنهُ  رفتّ جت عن هذا الإطار التشريعي وعَ رَ

خَ
يز الأردنية، قد  ميّ حكمة التَ رطبينما نجد أنّ مَ

شَ
 ال

تعاقد
لمُ
لتزم ا رط يَ

شُ
قتضى هذا ال مانِ تنفيذها إذ بمُ ها وضَ ختلفة لكفالة احترامِ

لمُ
قود والتصرفات القانونية ا  بالعُ

ةً
ج عاد رَ دْ  الذي يُ

دين إذا
لمَ
مله ا قدير إتفاقي للتعويض الذي يتحّ

تَ
 

لاّ
وَ إ زائي ما هُ رط الجّ

شَ
تعاقد الآخر فال

لمُ
ن لصالح ا عيّ خل بالتزامه بأداء مُ  الذي يَ

ج في طلب العقد الأصلي وقد يتم الاتفاق عليه في إتفاق لاحق" رَ دْ د بها وقد يُ هّ عَ
تَ
ل بالتزاماتهِ التي 

خّ
. 7أ

رع المصري، بنص المادة)
شّ


لمُ
وأخذ به ا ليها في العقد أو(، 223  ص عَ ا قيمة التعويض بالنَ قدمً حددا مُ تعاقدين أن يُ  أنه:"يجوز للمُ

راعى في هذه الحال��ة أحكام المواد من ) -215في إتفاق لاحق ويُ من نفس القانون "224(، كما نصت المادة 220  كون1   - لا يِ

ر رّ لحقهُ أيْ ضَ مْ يَ
لَ
دين أنّ الدائن 

لمَ
تَ ا بْ

ثَ
ا إذا أ ستحقً ض هذا التعويض إذا أثبت- 2التعويض الاتفاقي مُ خفّ  ويجوز للقاضي أن يُ

زء منهُ  في جُ
ذَ

 فِ
نُ
ا فيه إلى درجة كبيرة، أو أنّ الإلتزام الأصلي قد 

غً
بال دين أن التقدير كان مُ

لمَ
 .8 ُ(ا

راقي رع العِ
شّ


لمُ
فسِ الإتجاه ا

نَ
ا سارَ في  مّ

كَ
 في نص المادة )  ا قيمة1( التي نصت على أنهُ ":170  قدمً حددا مُ تعاقدين أن يُ وز للمُ جُ  - يَ

راعى في هذه الحالة أحكام المواد
تُ
ص عليها في العقد في إتفاق لاحق و كون التعويض168،256،257،258،2التعويض بالنَ  - ولا يُ

ا أو أنّ الإل�تزام دي�ن أنّ التقدير كان فادحً
لمَ
وز تخفيضه إذا أثبتَ ا جُ ر ويَ رّ لحقهُ أيْ ضَ دي�ن أنّ ال�دائن ل�م يَ

لمَ
ا إذا أثبتَ ا ستحقً  مُ

خالف أحكام هذه الفقرة،  كل إتفاق يُ
لاً
قع باط زء منهُ ويَ  في جُ

ذَ
 فِ

نُ
ر قيمة التعويض الاتفاقي فلا3الأصلي قد  رّ زَ الضَ  - اما إذا جاوَ

ا  سيمً  جَ
أً
ط

خََ
ا أو 

شً
 د إرتكب غِ

قَ
دين 

لمَ
بتَ انّ ا

ثَ
طالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا  . 9يجوز للدائن أن يُ

رع الفرنسي تحت إسم البند الجزائي في نص المادة)
شّ


لمُ
هُ ا

فَ
ر عَ وَ وجبه1226ِ  مُ خص بِ

شَ
لتزم  ند الذي يَ زائي هو البُ ند الجّ  ( بأنه "البُ

مان تنفيذ اتفاقية بأداء شيء في حال عدم التنفيذ" وفي المادة ) زائي هو تعويض1229لأجل ضَ بند الجّ
لُ
" إن ا  ( من نفس القانون بأنهُ

راء عدم تنفيذ الالتزام الأصلي ر اللاحق بالدائن من جَّ رّ ل والضَ
طُ
 منع ،10"عن العُ ا يَ ديمً

قَ
 وكان الإتجاه السائد في الفقه الفرنسي 

ل القانون في سنة  دّ  أنه عَ
لاّ
قتضيات العدالة، إ مُ زائي لإعتبارات تتعلق بِ رط الجّ

شَ
أجاز ع1975القاضي من إجراء أي تعديل على ال  

.114، ص2001، الجامعة الأردنية، الأردن، مجلة البحوث والمؤلفاتمحمد شيبر، "صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر الإسلامي"، مقالة منشورة،  2

.122.ص2013، دمشق، سوريا، 1، ط، دار المكتبيموسوعة قضايا معاصرةمحمد الزحيلي، 3

عبد الرزاق السنهوري، ص4  239.

.276أنور سلطان، ص 5

القانون المدني الأردني رقم 6 لسنة 43  والمنشور على ص1976  من الجريدة الرسمية رقم 2  تاريخ 2645  والمنشورة على موقع الجريدة 1/8/1976   

.http://pm.gov.jo/newspaperالرسمية

تاريخ الفصل 114/2021حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم  7 والمنشور على موقع نقابة المحامين للأحكام 14/12/2021   https://qarark.com

لسنة 131القانون المدني المصري رقم  8  https://register.cc.gov.eg/legislationsجمهورية مصر العربية، بوابة التشريعات المصرية، ،1948 

لسنة 40القانون المدني العراقي رقم  9 .https://iraqld.hjc.iq، والمنشور على 1951 

القانون المدني الفرنسي لسنة 10 www.legifrance.gouv.fr، والمنشور على1804 

https://doi.org/10.63585/OZSP2793
https://register.cc.gov.eg/legislations
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ا ادى إلى اختلاف مّ ر مِ رّ ص على اشتراط الضَ قصان عند الحاجة إلى ذلك دون النَ ل بتعديله بالزيادة والنُ
خُ

 ها للقاضي التدّ  لى أثرِ

د، فمنها حِ وّ سار مُ زائي لم تجتمعْ على مَ رط الجّ
شَ

جد بأنّ التعريفات الفقهية والقانونية لل
نَ
 الإجتهاد والقضاء في تفسير التعديل، و

ر والإلزام. بِ
ا من الجَ وعً

نَ
غَ عليه  بَ ا على التعويض، ومنها من صَ قدمً  به على إعتبار بأنه الاتفاق مُ

ذَ
من أخ

الفرع الثاني:  زائي " التعويض الاتفاقي"  رط الجّ
شَ

بيعة ال
طَ
  

ا ا ماليً  أو تعويضً
اً
 مالي��

اً
قوب��ة مالي��ة أو تهدي��د كونهِ عُ زائي بَ رط الجّ

شَ
 ، وهذا11اختلفت الأراء الفقهي��ة في الاتفاق على طبيعة ال

دّ إلى  تَ زائي،الإختلاف امْ رط الجّ
شَ

م الأخذ به على التشريعات القانونية في تعاملها مع الأثر القانوني لل تِ
أى بأنهُ لا يَ ن رَ  فمنهم مَ

ستحقَ التعويض، فهو ر ليَ رّ قوع الضَ دَّ من وُ ؤدي إلى تقوية القوي وإضعاف الضعيف، وبالتالي لا بُ فاقي إحتماليإطلاقه لأنه يُ إتِ   

ردني
لأُ
ع ا رِ

شّ


لمُ
 ا

ذَ


خَ
ر، وبهذا أ رّ ساوي الضَ  لتعديلهِ ليُ

ةَ
لاحي ضاء الصَّ

قَ
طى ال ، وأعْ

لاً
ر الواقع فع رّ ا بأن تكون قيمةعن الضُ قررً مُ   

قد في العَ رّ
طَ
ب أيْ من 

لَ

طَ
ناءً على  كون بِ أنْ يَ - بَ دهُ يّ

قَ
، وإنْ 

لاً
 عْ ر الواقع فِ رّ ساوية للضَ قَ أحكامالتعويض مُ

فْ
 دين وِ عد توجيه الإعذار للمَ بَ   

 في نص المادة )
ةً
راح رد صَ وجب أحكام القانون-، حيث وَ قررة بمُ

لمُ
ة ا ناءً( "364/2القواعد العامّ حكمة في جميع الأحوال بِ ويجوز للمَ   

خالف ذلك لَّ إتفاق يُ
كُ
 

لًا
قع باط ر ويَ رّ ا للضَ ساويً جعل التقدير مُ ما يَ ل في هذا الاتفاق بِ عدّ

تُ
رفين أنْ 

طَ
لب أحد ال

طَ
 ، وهذا لا12"على 

عاقدية. نفيذ الإلتزامات التُ
تَ
ا على  ا ودافعً زائي وإقراره، باعتبارهِ ضامنً رط الجّ

شَ
بيعة ال

طَ
توافق مع   يَ

ناك  زائيوفي الجانب الآخر هُ لى إعتبار أنه ذو طابع جَ ر، عَ رّ ع الضَ
قَ

 مْ يَ
لَ
جرد الإخلال به ولو  ض الأخذ بهِ بمُ ترَ فْ  من رأى بأنهُ يُ

ر ضرِ تَّ
لمُ
ويض الدائن ا قت تعَ قد، وبذات الوَ وجب العَ نهُ بمُ طلوب مِ

لمَ
نفيذه للإلتزام ا

تَ
دم  دين على إخلالهِ وعَ

لمَ
عاقبة ا رمي إلى مُ  يَ

ر أم لا  رّ ق الضَ حقّ
تَ
ظر إلى  ، فعندما ،13عن هذا الإخلال دون النَ نفيذ التزامهِ

تَ
دين على  مكن إعتباره وسيلة إكراهٍ وإجبار للمَ  يُ

ذْ
 إ

ا، وإذا كان  ماليً
اً
ما إلى إعتبارهِ تهديد تهُ نا إتجهت نيّ ورة واضحة، فهُ قع بصُ توّ

لمُ
ر ا رّ زيد عن الضَ رفي العقد على قيمتهِ بما يَ

طَ
ق  تفّ  يَ

ثل مّ ا، يُ بريً ا جَ عدً مل بُ حْ ول بأنهُ يَ
قَ

ؤيد ال سؤولية، وهذا ما يُ
لمَ
نَ ا ا أو إعفاءً مِ خفيفً

تَ
مكن إعتبارهِ  قع، فيُ توّ

لمُ
ر ا رّ ل من الضَ

قَ
حديده أ

تَ
 

قد ا للعَ قً
فْ
 ل وِ مَ هُ على الإل�تزام وإكمال العَ عُ

فَ
 دْ

تَ
راخى في تنفيذ التزامه العقدي 

تَ
رف إنْ أخلَ أو 

طَ
ا على ال ا ماديً ياته إكراهً

طّ
ين   بَ

زاء في آن واحد قوم على التعويض والجَ
تَ
لسفة التي  ا مع الفَ نطقً ا ومَ وافقً

تَ
بدو أكثر  ما، وهذا يَ م بينهُ برَ

لمُ
انهُ الاتفاق14ا ول بِ

قَ
 ، وال

رورة الالتزام بتنفيذ العقد، إذ أنه فة الإلزام الأدبي والأخلاقي بضُ نزع منهُ صِ ع فهوَ يَ
قَ
 ر إنْ وَ رّ ا على قيمة التعويض عن الضَ قدمً  مُ

خلى عن التزامهِ التعاقدي عينة، ويتّ ركة مُ
شَ

ع  ثال مَ مل على سبيلِ المِ قد عَ وقيعهِ عَ
تَ
عد  ل بَ ضَ

فْ
رصةٍ أ

فُ
تعاقد على 

لمُ
ل ا صُ حْ دْ يَ

قَ
 

عةِ بِ
تَ
مل  حَ ر- ولا يتّ رّ ق الضَ حقّ

تَ
دم  عَ عاء بِ رضْ الإدِ

فَ
ا- على  عويضً

تَ
ناك  كون هُ نْ يَ

لَ
، وبالتالي  ديدةٍ رصةٍ جَ

فُ
صولهِ على   لحُ

اً
 نظر

دم الإلتزام الأدبي ضائي لتشجيع عَ
قَ
شريعي وقانوني و

تَ
كون أمام إقرار 

نَ
سؤولية الناتجة عن إخلالهِ بالإلتزام التعاقدي و

لمَ
ل ا حمّ

تَ
 

ا بمفهوم العدالة،
فً
ألو ير مَ

غَ
دو  زائي تبدأ اتفاقية تعويضية وتنتهيوالأخلاقي وهذا الأمر يبَ رط الجّ

شَ
 ال

ةَ
بيع

طَ
ر أنَّ  هَ

ظْ
 والذي يَ   

حصل د يَ
قَ
ر  رّ ن ضَ عويض عَ ونها اتفاقية تهديدية هادفة إلى استخدام التهديد بالاتفاق من أجلِ التَ

كَ
.15ب   

ما،  ينهُ برم بَ
لمُ
بتغاه من العقد ا رف على مُ

طَ
ل 

كُ
ل  حصُ جبرهُ على التنفيذ، ليَ دينهِ ليُ وة دافعة إضافية للدائن على مَ

قُ
كل 

شّ
  بحيث يُ

زي�د عن التزامه الأصلي في م بدفع ما يَ زَ
لْ
 ا في إعتباره أنه مُ راخي، واضعً

تَ
باطؤ أو 

تَ
ا على ذل�ك من دون  دين حريصً

لمَ
كون ا  وأن يَ

فؤاد درادكة، الشرط الجزائي11 .43، ص1994، )رسالة ماجستير(، الجامعة الأردنية، عمان، ، التعويض الإتفاقي في القانون المدني"دراسة مقارنة" 

القانون المدني الأردني. 12

.206سليمان مرقس، ص 13

سيد الذنيبات، "نطاق مشروعية الشرط الجزائي في عقد العمل وأحكامه في ظل قانون العمل الأردني" 14
أُ
 ،2016، 2، ع8، مج، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

.102ص

بورنان العيد، "الرقابة القضائية على الشرط الجزائي"، 15 .354، ص2019، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية 
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ا ل�ه في التعويض وأداة ضغطٍ على إرادته لإجباره على عتبر بمثابة تهدي�دً أخر عن ذلك، وهو ما يُ نفذ التزامه أو يتّ  حال إذا لم يُ

جادلة على قيمةالتنفيذ العيني،
لمُ
دين على تنفيذ التزامه، وعدم السماح لهُ في ا

لمَ
باشرة لإجبار ا مكن إعتباره وسيلة غير مُ إذ يُ   

في العقد بالوفاء بالتزاماته بعد إعذاره، إذ أن القاعدة رّ
طَ
ا في حال إخلال أحد  ستحقً ون مُ

كُ
في القانون المدنيالتعويض، الذي سي   

ريق
طَ
 تنبيهه إلى ذلك عن 

لاً
جب أو ا يَ ، إنمّ ا في تنفيذ التزامهِ قصرً دين مُ

لمَ
كفي لإعتبار ا فاء بالإلتزام لا يَ لول الوَ د حُ جرَ  الأردني، أنّ مُ

قدار التعويض الاتفاقي، فاعذاره برهِ على دفع مِ هُ جَ عَ ب مَ جِ ستوْ ا يَ قصرً دّ مُ ى إذا امتنع بعد ذلك عن التنفيذ عَ نَ الدائن، حتّ  إعذار مِ

ر في تنفيذ التزامه تأخِ
لمُ
ا في حالة ا .16يعني وضعهُ قانونً

ر التنفيذ العيني
ذّ

ع
تَ
ط الجزائي في حال  رّ

شَ
د في ال حدّ

لمُ
جأ إلى التعويض ا

لْ
 ه17ُويُ ضَ رَ ا، أو عَ ينً  ، وبالتالي إن أمكن تنفي�ذ الإل�تزام عَ

زائي،  رط الجّ
شَ

سك بالتعويض الوارد في ال مّ ق للدائن التَ حّ كون المدين، فلا يَ قت فإن ال�دائن لا يُ ا بقبولوفي نفس ال�وّ لزمً  مُ

زائي( رط الجّ
شَ

طلان التابع)ال مكن القول بأنه في الاتجاه الآخر فإن بُ ا، ويُ ر تنفيذ الإلتزام الأصلي عينيً
ذّ

تع  عندما يَ
لّا

 التعويض إ

بقى دين من التعويض، الذي يَ
لمَ
ص ا

لُ
خ

تَ
ا  عني ذلك أيضً ا ولا يَ بقى الإلتزام قائمً  يَ

ذْ
طلان الأصل)الإلتزام الأصلي(، إ ؤدي إلى بُ  لا يُ

ر رّ مان الضَ رة في القانون لضَ قرّ
لمُ
امة ا ق القواعد العّ

فْ
 ا وِ . 18قائمً

زائي، رط الجّ
شَ

طالبة بتنفيذ ال
لمُ
 من ا

لًا
د قدي بَ دين بالتزامه العَ

لمَ
خَ العقد في حالة إخلال ا سْ

فَ
دوعليهِ إذا ما أرادَ الدائن  جرّ فمُ   

سخ العقد 
فَ
رة قرّ

لمُ
امة ا ق القواعد العّ

فْ
 كون التعويض وِ ، ويَ زائي التابع لهُ رط الجّ

شَ
ا لذلك ال سقط تبعً ط الإلتزام الأصلي ويَ سقُ  يَ

ر رّ مان الضَ ان تنفي��ذ، 19بالقانون لضَ مّ زائي هو ضَ رط الجّ
شَ

يز الأردني��ة بقولها بأن" غاي��ة ال حكمة التميّ ت به مَ ضّ
قَ
 وهذا ما 

ا للإل�تزام الأصلي، ا تابعً زائي التزامً رط الجّ
شَ

جعل ال ا، الأمر ال�ذي يَ ا وصحيحً ا أصليً  أن هناك التزامً
ةً
داه  الإلتزام، وهذا يعني بَ

تعاقدين للإلتزام الأصلي
لمُ
 في حالتي عدم تنفيذ أحد ا

لّا
ستحق إ زائي لا يَ رط الجّ

شَ
، ولذا فإنّ ال ا معهُ دمً جودا وعَ دور وُ  فالأصل أنهُ يُ

.20أو تأخير تنفيذه"  

تفاقي" عويض الإِ
تَ
زائي" ال رط الجَ

شَ


لْ
ني ل نظيم القانوُ

تَ
ب الثاني: ال

لَ


طْ


لمَ
ا   

دم التزام ند عَ ستحقهُ الدائن عِ ي يَ
ذّ

عويض ال قدار التَ زائي بالرغم أنهُ إتفاق على مِ رط الجّ
شَ

لفت الإتجاهات في التعامل مع ال تَ
خْ

 ا

 أنهُ اختلفت الإتجاهات القانونية في
لاّ
تعاقدين، وهو واجب الاحترام، إ

لمُ
ريعة ا

شَ
قد  العَ

فَ
ر فيه، 

خُ
أ دين بتنفيذ التزامه أو التَ

لمَ
 ا

لهُ في: ناوُ
تَ
تم  يّ هُ وهذا ما سَ

لَ
تنظيمها 

زائي "التعويض الاتفاقي". رط الجّ
شَ

وة من ال جُ رْ
لمَ
ل: الوظيفة ا رع الأوّ الفِ

رع الثاني:  عويض الاتفاقي" الفِ زائي" التَ رط الجَ
شَ

كام ال .أحْ

زائي" التعويض الاتفاقي " رط الجّ
شَ

نَ ال ة مِ وّ جُ رْ
لمَ
ظيفة ا ل: الوَ رع الأوّ الفِ  

ر الناتج عن رّ ن الضَ وماني بمفهوم الإشتراط والعقاب، هدفها ليسَ التعويض عَ صر الرُ ى العَ ا لدّ زائي قديمً رط الجّ
شَ

كرة ال دأت فِ بَ   

قد، وفي العصر الحديث اختلفت الأراء بشأن قتضي العَ ما يَ
كَ

دم تنفيذه لإلتزامه  دين عن عَ
لمَ
ع ا دِ فيذ الإلتزام فقط، بل رَ دم تنَ  عَ

، الجامعة 2، ع 25، مجمجلة دراسات علوم الشريعة والقانونغازي أبو عرابي، "سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني"" دراسة مقارنة"،  16

.255الأردنية، الأردن، ص

تاريخ الفصل 114/2021حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم  17 " أنه 14/12/2021  وفي هذا نجد أنه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة  

أنه وإن كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز الجمع بين التنفيذ العيني للالتزام الأصلي والتعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي – فإن هناك2320/2018لمحكمة التمييز رقم    

بعض الحالات يجوز فيها الجمع بين التنفيذ العيني والشرط الجزائي استثناء من القاعدة العامة ومنها إذا اشترط لمجرد التأخير".

. 67، ص2007، )رسالة ماجستير(، جامعة النجاح، فلسطين، دراسة مقارنة، التعويض الاتفاقي في القانون المدني الفلسطينيطارق أبو ليلى،  18

..457، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، جالوسيط في شرح القانون المدني الأردنيياسين الجبوري، 19

حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 20 تاريخ الفصل 444/2002  والمنشور على موقع نقابة المحامين للأحكام القضائية قرارك25/6/2002   https://qarak.com.
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ق حِ ستَ قوبة، يَ  من العُ
اً
اته نوع حمل في طيّ قع يَ توّ

لمُ
ر ا رّ زافي عن الضَ عتبر أنهُ تعويض اتفاقي احتمالي جُ

أُ
، بداية   منهُ

ةَ
 وَ جُ رْ

لمَ
 الوظيفة ا

ع شرّ
لمُ
 به ا

ذَ


خَ
ر، وهذا ما أ رِ

ضّ تَ
لمُ
ب ا

لَ

طَ
لى  ناءً عَ عديلهِ بِ

تَ
مكن  بالغةِ فيه يُ

لمُ
 أنهُ في حال ا

لاّ
ر بالزيادة والنقصان، إ رّ دوث الضَ  عند حُ

ني ع الأردُ شرّ
لمُ
ساوٍ لهُ وهذا ما أخذ به ا ع ومُ

قَ
 توّ

لمُ
ر ا رّ تبر بأنه تعويض احتمالي عن الضَ عْ

أُ
ع21المصري، وفي إتجاه آخر  شرّ

لمُ
ا ا  ، امّ

ظر دوثهِ دون النّ د حُ جرّ ستحق بمُ زيد ويَ كن أن ينقص أو يَ مْ ر فيُ رّ لاقة لهُ بالضَ جرد اتفاق على التعويض لا عَ هُ مُ رَ بَ تَ  الفرنسي اعْ

ف الطارئ  رّ
ظَ
ر، بل حتى في حالة ال رّ جرد الإخلال ولو إنعدم الضَ ا من التأمين يستحق بمُ وعً

نَ
عتبر 

أُ
ر، وفي إتجاه آخر  رّ مكن،  22للضَ يُ  وَ

ف التالية: ظائِ
ق الوَ حقّ القول بأنهُ يُ

ما على- نهُ ند إخلال أي مِ تحق عِ سْ
لمُ
عويض ا في العقد على قيمة التَ رّ

طَ
ر: باتفاق  رّ ستحق عند وقوع الضَ

لمُ
 تقدير التعويض ا

نازعات وتكلفة مالي�ة و تب على ذلك من مُ جوء للمحاكم والانتظار الزمني وما يترّ
لُ

كلفة ال
تَ
نبهما  جَ ا يُ مّ ما، مِ نهُ  الإلتزام المطلوب مِ

اقتصادية.

في- ا من قبل طرّ قدمً  على مقدار التعويض الواجب دفعه: من خلال الاتفاق على قيمة التعويض مُ
لاً
ستقب  عدم النزاع مُ

. بيعتهِ
طَ
زائي و رط الجّ

شَ
فق مع غاية ال تّ ر في التنفيذ، وهذا ما يَ

خُ
أ العقد في حالة الإخلال بالإلتزام أو التَ

دراية- ثر 
كْ

الأ ما  ونهُ
كَ
 العقد،  في  رّ

طَ
 قبل  من  الاتفاقي  عويض  التَ قيمة  حديد 

تَ
 م 

تَ
 إذا  واب  الصَ إلى  أقرب  كون  يَ ما  ا   غالبً

. عوباتهِ بتفاصيلهِ وصُ

قد في حال- من العَ ا ضِ زائيً ا جَ ندً ضع بُ في العقد على وَ رّ
طَ
 أنّ اتفاق 

ذْ
تمر لتنفيذ التزامه: إ سْ

لمُ
ط ا

غْ
 دين تحت الضَ

لمَ
ضع ا  وَ

ما دفعهُ زائي ويَ رط الجّ
شَ

حت طائلة ال
تَ
قيهما  بْ تراخية التنفيذ إذ يُ

لمُ
قود ا ة في العُ ا بتنفيذ الإلتزام المطلوب منه، وخاصّ نهمُ  إخلال أيْ مِ

ما .23لتنفيذ التزاماتهُ  

أعتبر- ستحق 
لمُ
ا ر  رّ الضَ من  أعلى  زائي  الجّ رط 

شَ
ال قيمة  كان  فإذا  المدنية:  المسؤولية  أحكام  في  التخفيف  أو  ديد 

شّ
 الت

ا لها. خفيفً
تَ
ترَ  قع أعُ توَ

لمُ
ر ا رّ زائي أقل من الضَ رط الجّ

شَ
ا للمسؤولية المدنية، اما إذا كان ال تشديدً

ما في الحصول على فوائد تتجاوز الفائدة- غبة منهُ رفي العقد رَ
طّ
دة: عندما يلجأ إليه  يّ صوص القانونية المقُ جاوز بعض النُ

تُ
 

رة بنص القانون بما لا يتجاوز رّ
قَ


لُم

%.9القانونية ا

خل القضائي في تقدير قيمة التعويض.- دُّ د من التَ الحَ

رع الثاني: الفِ زائي"التعويض الاتفاقي"   رط الجّ
شَ

أحكام ال

ستحق التعويض يَ ر لِ رّ قوع الضَ ط وُ ى " التعويض الاتفاقي"، واشترَ مَ سّ زائي " تحت مُ رط الجّ
شَ

أخذ القانون المدني الأردني بال   

د حالاته، ب حدّ ا، ولم يُ  ونقصانً
ةً
ية تعديلهِ زياد لاحّ حَ القضاء صَ نَ رإعتبارهكما سبق ذكره، ومَ رّ ن الضَ تعويض اتفاقي إحتمالي عَ   

لاً
ع كون الواقع فِ قَ بأحدهما،، فالمادة)، وأنْ يَ حِ

لَ
ر الذي  رّ رفي العقد ليتساوى مع الضَ

طَ
ا على طلب أحد  بناءً  ( من القانون364/2 

لاف باشرة بخِ راحة النص على ذل�ك مُ قتضى صَ ط الجزائي وذل�ك بمُ رّ
شَ

لطة تخفيض قيمة ال حت القضاء سُ نَ  المدني الأردني مَ

مكن القول ص على إطلاقهِ يُ م أخذ النَ
تّ
منعها في نفس الوقت وبالتالي إذا ما  مْ يَ

لَ
 و

ةً
راح ليها صَ نص عَ مْ يَ

لَ
ر في زيادة قيمته التي   الأمْ

لاحية الكاملة للقضاء لتعديل قيمتهِ بإعتباره نحهِ الصّ ين القوانين في مَ سع بَ كان الأوْ
فَ
لطة زيادة قيمته،  نح القضاء سُ  بأنهُ قد مَ

تاريخ الفصل 2911/2021حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 21 "https://qarark.comوالمنشور على موقع نقابة المحامين للأحكام القضائية قرارك. 14/6/2021    

 فيه يقصد منه إجبار العامل على البقاء في خدمة صاحب العمل وإلا كان شرط عدم المنافسة 
اً
أن لا يكون الضمان المالي المفروض على العامل في حالة الإخلال بهذا الشرط مبالغ

 غير صحيح )باطل(
اً
 جزائي

اً
 له الشرط الجزائي الذي يعتبر في هذه الحالة ليس شرط

اً
الهدف منه ليس الاتفاق  (تهديد مالي ) وإنما في حقيقته (تعويض اتفاقي مسبق ) ويبطل تبع

).  من الدستور (6/2) المسبق على التعويض وإنما الهدف منه الضغط على إرادة العامل وإجباره على البقاء في خدمة صاحب العمل ومخالفته المادة

.257عبد الرزاق السنهوري، ص22

، 2022، جامعة عبد الرحمن بجاية، الجزائر، 1، ع 15، مجمجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةتغرييبت رزيقة، "الشرط الجزائي بين سلطان الإرادة وسلطة القاضي"،  23

.2300ص
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ا ا جزائيً
طً
يسَ شر

لَ
ا و ا إتفاقيً عويضً

تَ
يز فإن، 24 حكمة التميّ لي�هِ في اجتهادات مَ ر عَ ستقِ

لمُ
ق ا

فْ
 ضاء بأنهُ " وِ

قَ
 وهذا ما سارَ عليهِ ال

كم المادة ستفاد من حُ
لمُ
ص  (364) ا ان بالنّ مّ  قيمة الضَ

اً
قدم دا مُ حدّ تعاقدين أن يُ ت على يجوز للمُ صّ

نَ
ن القانون المدني ال�تي   مِ

راعاة أحكام القانون ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن ق مع مُ قد أو في اتفاق لاحِ  عليها في العَ

فين رَ
طَ
 باتفاق ال

فَ
تر ع اعْ رّ

شَ


لمُ
خالف ذلك، أنّ ا  كل اتفاق يُ

لًا
قع باط ر ويَ رّ ا للضَ ساويً جعل التقدير مُ ل في هذا الاتفاق بما يَ دِ

عّ
تُ
 

فين حق به نتيجة امتناع أي من الطرّ
لْ

 ر ال��ذي يَ رّ رر عن الضَ تضّ  للمُ
اً
رط الجزائي تعويض

شَ
قدار ال تعاقدين على تحدي��د مِ

لمُ
 ا

نهض
تَ
ان في العقد  مّ ا وأنّ المسؤولية لاستحقاق الضَ عيبً  مَ

اً
نفيذها تنفيذ

تَ
ر في تنفيذها أو 

خُ
ين عن تنفيذ التزاماتهِ أو التأ تعاقدِ

لمُ
 ا

ما على حجمه ما هو إلا تعبير عن هُ
قَ
ضة، وإن اتفا فترَ ر مُ رّ ثل��ة بالضَ تمّ

لمُ
صول النتيجة وا رد الإخلال بالالتزام ذل��ك أن حُ جّ  بمُ

ستحق إذا أثبتَ وعه وحجمه، وهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، وبمقتضى ذلك فإن التعويض لا يَ
قُ
 إرادتيهما لافتراض و

رع وفي الفقرة
شّ


لمُ
م ا زَ

لْ
 أ

ثُ
دين حي

لمَ
نتقلْ إلى ا بءَ الإثبات يَ ر، بمعنى أنَ عِ رّ قه أي ضَ حَ

لْ
 دين أنّ الدائن لم يَ

لمَ
 (364)من المادة  (2)ا

ر  رّ ا للضَ ساويً يسَ مُ
لَ
تعاقدين سواء أكان ال�دائن أم المدي�ن إن كان هذا التعويض 

لمُ
عي من الطرفين ا دّ  من القانون المدني من يَ

هُ الاتفاق عَ كون مَ عيه الأمر الذي يَ دّ ثبت ما يَ  أن يُ
لًا

ع ر الحقيقي الواقع فِ رّ جم الضَ ن حَ نقص عَ مكن أن يزيد أو يَ حتمل والذي يُ
لمُ
 ا

ر أو أنّ رّ حقهُ ضَ
لْ

 دين أنّ الدائن لم يَ
لمَ
ثبتَ ا

أّ
 إذا 

لّا
ا إ فترضً ر في حالة الإخلال بتنفيذ الإلتزام مُ رّ ا والضَ لزمً زائي مُ ط الجَ رّ

شَ
 على ال

دي��ن عبء إثبات ذل��ك
لمَ
ر وينتقل إلي��ه أي ا رّ تناسب مع الضَ

تَ
كما ذهبت في قرار آخر"25"قيمة الشرط الجزائي لا  ويجوز    

ل
كُ
 

لاً
ع باط

قَ
 ر ويَ رّ ا للضَ ساويً عل التقدير مُ جْ ما يَ ل في هذا الاتفاق بِ عدّ

تُ
رفين أن 

طَ
 للمحكمة في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد ال

خالف ذلك"، كَ إتفاق يُ
�

ذلك في المُ�دَ�رَ�ما وَ  
�

ذّ
�

ا على276(المادة )364يضاحية للمادة )كرة الإ قدمً كم الاتفاق مُ  ( تتناول هذه المادة حُ

ر بعد رّ للضَ رفين  
طَ
خشى في حالة تقدير ال قوعه إذ لا يَ عد وُ ر بَ رّ عويض عن الضَ كم التَ ل فيها حُ

خُ
 دْ ر ولا يَ رّ قدار التعويض عن الضَ  مِ

لط أو 
غَ
قوعه من  بل وُ

قَ
خشى في حالة تقديره  قوعه ما يَ ا وُ دمً

قَ
 قدير مُ كم التَ ان حُ يّ و إلىّ بَ دعُ به إكراه وهو ما يَ في حيث نصتشِ  فقرتيها 

ل-   2الأولى والثانية منها" حَ ناك مَ كون هُ ا فلا يَ حقً تَ سْ عويض مُ ن التَ
كُ

 مْ يَ
لَ
عويض فإن  تحق التَ سْ كم أن يَ فترض في هذا الحُ ويَ   

كم هذه المادة،  حُ ل فإن القاضي -3لِ
قَ
د أو أ يَ ا إن كان أزْ ر كان بها أمّ رّ ا للضَ ساويً رفان مُ

طَ
رهُ ال دّ

قَ
عويض وكان ما  ق التَ حّ تَ  وإذا اسْ

ر الحاصل" رّ ا للضَ ساويً عويض مُ كون التُ قهي أن يَ كم الفُ رفين إذ الحُ
طَ
لب أحد ال

طَ
زيده بناءً على  صه، أو يَ قُ نْ يِ

26.  

مكن سيم، إذ يُ طأ الجَ
خَ

ش أو ال بب الغِ سَ ر بِ
رّ ن هذا الضَ عي إدعائه، بأن يكوُ دّ

لمُ
عويض إذا اثبت ا حكمة زيادة قيمة التَ

لمَ
ستطيع ا

تَ
و   

سيم"،358/2الإستناد لنص المادة) طأ جَ
خَ

ش أو  ا يأتي�هِ من غِ مّ  عَ
لاً
سؤو دي�ن مَ

لمَ
بقى ا  )القانون المدني27( ال�تي نصت "وفي حال يَ

شروع،1976الأردني، 
لمَ
مل غير ا ن العَ سؤولية عَ

لمَ
خفيف من ا عنى الإعفاء أو التَ من مَ ضَ تّ عويض الاتفاقي يَ تَ أنّ التَ بَ

ثَ
 ( وكذلك إذا أ

 إلى نص المادة )
اً
لى زيادة قيمة التعويض إستناد نا قادرة عَ حكمة هُ

لمَ
سؤولية270فا

لمَ
قضي بالإعفاء من ا رط يَ

شَ
لّ 

كُ
 

لاً
ع باط

قَ
  ( " يَ

ار" ل الضّ عِ تبة على الفِ رّ
تَ

لمُ
)القانون المدني الأردني،(28)ا حية واسعة للقضاء في تعديل1976 

لاّ
 حَ صَ نَ ع الأردني قد مَ رِ

شّ


لمُ
 (، وإن كان ا

رط
شَ

عامل مع ال
تَ
حكم التعويض القضائي، الذي 

تَ
د التي  خضع للقواعِ بقى يَ  أنهُ يَ

لاّ
زائي " التعويض الاتفاقي"، إ رط الجّ

شَ
 قيمة ال

، فإن لى إدعائهِ عويض الإثبات القانوني عَ طالب بتعديل قيمة التَ قد الذي يُ رف العَ
طَ
م  قدّ ا، وهيَ أن يُ ا إتفاقيً عويضً

تَ
زائي بأنهُ   الجّ

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، شرح القانون المدني الأردني )مصادر الحقوق الشخصية )الإلتزامات((،عدنان السرحان و نوري خاطر،  24  2008 ،

.389ص

تاريخ الفصل 1654/2023حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم  25 والمنشور على موقع نقابة المحامين للأحكام القضائية27/7/2023   https:qarak.com.

.1976المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني لسنة  26

.القانون المدني الأردني 27

.القانون المدني الأردني 28
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لزم به يُ ت هذا الإدعاء، سَ بِ
ثْ
 ع أنْ يُ طِ

تَ سْ مْ يَ
لَ
هُ القضاء " إن المادة )(29) دّ

كَ
 ( من القانون المدني قد أجازت للمحكمة في364، وهذا ما أ

ليه فإن ر وبناءً عَ رّ ا للضَ ساويً جعل التقدير مُ ما يَ ائي بِ رط الجزّ
شَ

ل في الاتفاق على ال دّ عَ
تُ
لب الفريقين أن 

طَ
لى   جميع الأحوال بناءً عَ

لب الفريق
طَ
لتزم أو زيادة التعويض بناءً على 

لمُ
لب ا

طَ
لى  ائي بناءً عَ رط الجزّ

شَ
ر بال قدّ

لمُ
عويض ا لاحية المحكمة في تخفيض التَ  صَ

اه فإن هوَ بت ما إدعّ
ثْ
  قانونيا يُ

لاً
عويض دلي عديل التَ

تَ
م طالب  قدّ ي أن يُ رة وهّ قرّ ها قواعد مُ

لَ
طلقة وإنما  ية مُ لاحّ ست صَ  الآخر ليَ

م طالب قدّ مْ يُ
لَ
ليل وبالتالي إذا  رد من الدَ جّ

لمُ
لب أحد الفريقين ا

طَ
سب  حكمة حَ

لمَ
م ا

كُ
 حْ

تَ
قصيره إذ لا 

تَ
 

ةَ
بع

تَ
عليه 

فَ
ن ذلك  لف عَ

خّ


تَ
 

قد” بين في العَ
لمُ
زائي ا رط الجّ

شَ
ر بال قرّ

لمُ
عويض ا م بالتَ زَ

لْ
 يُ

فَ
عاه  ت ما إدّ بِ

ثْ
  يُ

اً
 قانوني

لاً
لي عديل التعويض دَ

تَ
30.

واد )
لمَ
زائي في ا رط الجّ

شَ
مَ ال

ظّ


نَ
دْ 

قَ
صري 

لمَ
رع ا

شّ


لمُ
جد أنّ ا

نَ
نما  يْ بَ ل أن223-224ّ  نفيذ، فالأصْ دم التَ ن عَ عويض عَ كام التَ  ( ضمن أحْ

ر الحالات التي صَ ، إذ حَ تركهُ على إطلاقهِ مْ يَ
لَ
 أنهُ 

لاّ
ق الإخلال بتنفيذ الإلتزام، إ حقّ

تَ
ليه إذا  فق عَ تَ

لمُ
رط ا

شَ
م بقيمة ال لتزِ  القاضي يَ

قَ نص المادة 
فْ

 رط وِ
شَ

خفيض هذا ال
تَ
وز فيها  جُ دي�ن أن224/2ّيَ

لمَ
تَ ا بَ

ثَ
عويض إذا ا فض هذا التَ

خَ
 جوز للقاضي أنْ يُ " ويَ منهُ   

" ءٍ منهُ
زْ  في جُ

ذَ
 فِ

نُ
بيرة أو أن الإل��تزام الأصلي 

كَ
رجة  ا في��ه إلى دَ

غً
بال قدير كان مُ لطة تعديل31التَ ى القانون القاضي سُ

طَ
 ا أعْ  ، كمَّ

ا، وذلك بنص المادة  سيمً  جَ
أً
ط

خَ
ا أو 

شً
 دين ارتكب غِ

لمَ
ت الدائن أن ا بِ

ثْ
 يدة بأن يُ قّ لطة مُ كن هذه السُ

لّ
 225التعويض الاتفاقي بالزيادة، و

كب
تَ
د إر

قَ
دين 

لمَ
تَ أنّ ا بَ

ثْ
طالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أ ر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يُ رّ  منه " إذا جاوز الضَ

"
اً
سيم  جَ

أً
ط

خَ
 أو 

اً
ش غِ

في العقد32 رّ
طَ
ا على طلب أحد   بناءً

لّا
ختصة إ

لمُ
ها من قبل المحكمة ا مارستِ مكن مُ لاحية لا يُ  أنّ هذه الصّ

لاّ
 ،، إ

 لنص المادة
اً
ا إستناد ستحقً كون التعويض الاتفاقي مُ ر فلا يَ رّ هُ أيْ ضَ قُ حَ

لْ
 مْ يَ

لَ
دين أنْ الدائن 

لمّ
تّ ا بّ

ثُ
 " لا يكون التعويض224/1وإذا أ

ر" رّ حقهُ أي ضَ
لْ

 مْ يَ
لَ
دين انّ الدائن 

لمَ
تَ ا بَ

ثْ
ا إذا أ ستحقً .33الاتفاقي مُ

ل حَ كون مَ فترض أن يَ ا وهذا الاتفاق يَ سبقً ر مُ رّ قد على تحديد قيمة الضَ رفي العَ
طَ
زائي هو إتفاق  رط الجّ

شَ
مة أنّ ال

اّ
 فالفكرة الع

خل دُ
تَ
زائي بمثابةِ  رط الجّ

شَ
خل القاضي في تعديل ال دُ

تَ
قد، و في العَ ين طرّ لاف بَ حكمة في حالةِ الخِ

لمَ
 احترام من الغير ومن قبل ا

ا، سبقً تعاقدين بتحدي��د قيمة التعويض مُ
لمُ
في العقد، ال��دائن واضح في إرادة ا رّ

طَ
بل  زائي من قِ رط الجّ

شَ
فتحدي��د قيمة ال   

دين للإلتزام، فإذا
لمَ
لحقه من عدم تنفيذ ا مكن أن يَ ر الذي يُ رّ ا الضَ سبقً درك مُ زائي، فإنه يُ رط الجّ

شَ
بولهِ لقيمة ال

قُ
 بتحديدهِ و

ا سبقً د مُ دّ دين( الذي حَ
لمَ
رف الاخر من العقد)ا

طَ
ا على ال نطبق أيضً ر من ذلك، وهذا ما يَ

ثَ
طلب أك هائية فليسَ لهُ أنْ يَ نهُ بصورة نِ يّ  عَ

بالغة إنْ كان
لمُ
ا بهذه ا همُ

فَ
لي�هِ دفعهُ في حال�ةِ إخلال�هِ بالتنفي�ذ،  ب عَ جِ توّ

لمُ
لغ ا بْ

لمَ
صل لهُ وا حْ مكن أن يَ ر الذي يُ رّ دى الضَ  لنفسهِ مَ

رر للقاضي بّ دم الإخلال بالتزامه، فلا مُ لى عَ دين عَ
لمَ
مل ا حَ ا لِ هديديً ا تَ

طً
ر

شَ
زائي  ط الجّ علا الشرّ صدا إليها وجَ

قَ
بالغة قد  ناك مُ  هُ

هد برهُ على بذل أقصى جُ جْ دين لتنفيذ الإلتزام، ويُ ا للمَ مانة للدائن ودافعً كون ضَ
تَ
نا قد  بالغة هُ

لمً
زائي، فا رط الجّ

شَ
 لتعديل قيمة ال

ليه فق عَ تّ
لمُ
عويض ا دفع التَ .34لديه لتنفيذ إلتزامهِ حتى لا يقوم بِ   

عفى الدائن ا، إذ يُ فترضً ر مُ رّ صبح الضَ جوده يُ لى اختلاف أنواعها، وبوُ قود عَ ع في العُ طاق واسِ خدم على نِ تَ سْ ن أهميتهُ إذ يُ مُ
كْ


تَ
نا   وهُ

تى لا ر نتيجة هذا الإخلال حَ رّ ق الضَ حقّ
تَ
دم  دين إثبات عَ

لمَ
ع على ا

قَ
 دين بتنفيذ التزامه، ويَ

لمَ
ر نتيجة إخلال ا رّ ق الضَ قّ حَ

تَ
 من إثبات 

م بتعويض الدائن عن ذلك  تعاقدين والمحكمةيقوُ ا للمُ لزمً روط استحقاقه أنْ يكون مُ
شُ

فترض- متى توافرت  زائي-يُ رط الجّ
شَ

 فال

.345عدنان السرحان ونوري خاطر، ص 29

تاريخ الفصل 1654/2023حكم محكمة التمييز الأردنيةحقوق رقم  30  27/7/2023.

القانون المدني المصري. 31

القانون المدني المصري. 32

القانون المدني المصري33  .

.248عبد الرزاق السنهوري، ص 34
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ر ال�ذي رّ قدار الضَ ظر عن مِ ض النّ
غَ
 فق دون زيادة او نقصان، بِ تَ

لمُ
بلغ ا

لمَ
ل بالتزامهِ با خِ

لمُ
دين ا

لمَ
م على ا

كُ
ح لزم بأن يَ  والقاضي مُ

تعاقدين
لمُ
ريعة ا

شَ
قد  .35أصاب الدائن لأنّ العَ

ةً
زائي" زياد رط الجّ

شَ
عديل قيمة التعويض الاتفاقي "ال

تَ
طة الكاملة في 

لْ
 رع الأردني بإعطاء القضاء السُ

شّ


لمُ
نَ ا ف مِ قِ

وْ
لمَ
 أنّ هذا ا

لاّ
 إ

لية مّ قليل لأهميتهِ العَ
تَ
عاف و  فيه إضْ

اً
حقيقهِ لأيْونقص

تَ
م  دَ برم، وعَ

لمُ
ر فيه على تنفيذ العقد ا ثِ

ؤَ
 نْ أنْ يُ كِ مْ عَ منهُ كل دور يُ زَ

نَ
 ، و

حقيقها،
تَ
و  جُ رْ

لمَ
ظائفهِ ا ن وَ ظيفةٍ مَ في وَ نَ دين لِ

لمَ
هُ إلى ا

لَ
ق

نَ
ر و رّ بء إثبات الضَ رر عِ تضّ

لمُ
حميل ا

تَ
دم  ر قيمته القانونية في - عَ صَ  وحَ

ن الدائن- ر عَ رّ قوع الضَ وء إلى وُ ين من أجل اللجُ تعاقدَ
لمُ
ن ا فيّ صراعيهِ أمام الطرَ ا على مِ فتوحً بقى الباب مَ عني أنْ يَ ر يَ وهذا الأمْ   

ليه ق عَ تفّ
لمُ
ويض ا ن بالتعَ .القضاء للطعّ

نفيذ الإلتزام" 
تَ
ان  مّ وَ ضَ زائي هُ رط الجّ

شَ
ردنية بأن "غاية ال

لأُ
ييز ا مّ حكمة التَ هبت إليهِ مَ

ذَ
لاف ما  وَ بخِ وهُ ن الإستناد إلى36  كِ مْ  يُ

ذْ
 ، إ

رع من
شّ


لمُ
خاها ا وّ

تَ
كمة التي  ما الحِ

فَ
 ،

لاً
ع ر الواقع فِ رّ ضائي في تقدير قيمة التعويض للضَ

قَ
رة للتعويض ال قرّ

لمُ
 القواعد القانونية ا

كلفة كون التَ
تَ
روف الإقتصادية وبالتالي 

ظُ
ير ال

غّ
 لت

ةً
رض تراخية التنفيذ، وهيَ أكثر عُ قود مُ عويض الاتفاقي وخاصة في العُ قنين التَ

تَ
 

ظام التعويض جعل نِ ا يَ مّ ضائي، مِ
قَ

قدير ال د التّ جوء إلى قواعِ
لُ

تم ال ها يَ ندَ زائي"، عِ رط الجّ
شَ

ع ال ناسب مَ
تَ


تَ
يرة لا 

غّ
ت  الاقتصادية مُ

دوى، ديم الجَ ا على تنفي��ذ الإلتزامات القضائي عَ ا ودافعً ، بإعتبارهِ ضامنً زائي وإقرارهِ رط الجّ
شَ

بيعة ال
طَ
ع  ق مَ

فَ
توا  ولا يَ

 .37التعاقدية

قد في العَ رّ
طَ
رع المصري في تنظيمه للتعويض الاتفاقي، واحترامه لإرادة 

شّ


لمُ
طى ا

خُ
ردني على 

لأُ
ع ا شرّ

لمُ
و ا

ذُ
ح ى الباحث بأن يَ رَ  ويَ

ر رّ ع الضَ ا مَ بً تناسِ كون التعويض الاتفاقي مُ "، وأنْ يَ ن إهمالهِ لام أولى مِ
كَ

مال ال ق مع القاعدة القانونية، " إعْ تفّ  بتحديد قيمته وهذا يَ

. هٌ
لَ
 

اً
ساوي يسَ مُ

لَ
 وَ

زائي رط الجّ
شَ

ل ال مِ
تَ

شْ
 ى الباحث بأن يَ يرَ رط الجزائي بالزيادة في حالوَ

شَ
ا تعديل ال مكنً عنى التعـويض والإلزام، بحيث يكون مُ لى مَ عَ   

ا مّ
كَ

زائي  رط الجّ
شَ

بقى ال ير ذلك يَ
غَ
زء من الإلتزام، وفي  دين وتخفيضهِ في حالة تنفيذ جُ

لمَ
بل ا ن قِ سيم مِ طأ جَ

خَ
ش أو ارتكاب   الغِ

في نفس تعاقدين وَ
لمُ
حترم إرادة ا ق أهدافهُ بدقةٍ ويَ حقّ ستطيع أنْ يُ تى يَ زائي حَ رط الجّ

شَ
كفاية ال بل لِ

ـُ
 م السُ

لَ
 د أسْ عّ ، وذلك يُ وَ  هُ

دني من
لمَ
فة الإلزام ا ـر إعطائهِ صِ لب الأمْ

طّ
ت كفي، فيَ ا فقط لا يَ ا إتفاقيً عويضً

تَ
جرد إعتبارهِ  ، فمُ طلوب منهُ

لمُ
ور ا قديم الدَ

تَ
ت 

قْ
 وَ

لْ
 ا

و منه جُ رْ
لمَ
ورِ ا م بالدَ لِ أنْ يقوُ تأخر في تنفيذ،أجْ ل أو يَ ماطِ رف الذي يُ

طَ
لى ال ط عَ

غْ
 اة ضَ اتهِ ادّ مل بين طيّ حْ بيعة إجبارية يَ

طَ
فهوَ ذو    

برم.
لمُ
قد ا ا للعَ فقً جبرهُ على إتمام التزامهِ وِ وب منه، كما يُ

لُ
ط

لمَ
الإلتزام ا

مة:
تَ
الخا

ا،  فترضً ر مُ رّ بح الضَ صْ جوده يُ ها، وبوُ لى اختلافِ أنواعِ قود عَ ع في العُ طاق واسِ لى نِ زائي عَ رط الجّ
شَ

دم ال
خْ

ست فييُ رّ
طَ
 فهوَ إتفاق 

م بأن زَ
لْ
 حكمة، والقاضي مُ

لمَ
تعاقدين وا ا للمُ لزمً ن مُ كوُ ط استحقاقهِ يَ روُ

شُ
وافرت 

تَ
تى  مَ

فَ
ا،  بقً سْ ر مُ رّ حديد قيمة الضَ

تَ
لى  قد عَ  العَ

ن، ي أصابَ الدائِ
ذّ

ر ال رّ ار الضَ قدْ ن مِ ظر عَ ض النّ
غَ
 صان، بِ قْ

نُ
ون زيادة أو  ليه دُ فق عَ تّ

لمُ
بلغ ا

لمَ
ل بالتزامهِ با

خّ


لمُ
دين ا

لمَ
لى ا م عَ

كُ
 حْ  يَ

في رّ
طَ
ينَ  لاف بَ مة في حالةِ الخِ

كَ
 حْ

لمَ
ل ا بَ ير ومن قِ

غَ
ن ال حل احترام مِ ض أن يكونَ مَ فترَ ين وهذا الاتفاق يُ تعاقدِ

لمُ
 ا

ةَ
ريع

شَ
قد   لأنّ العَ

رورة احترام تعاقدين وضُ
لمُ
ريعة ا

شَ
عقد 

لْ
تزم با

لْ
 رط ولم يَ

شَ
لطة تعديل هذا ال حَ للقاضي سُ نَ د مَ

قَ
ردني 

لأُ
رع ا

شّ


لمُ
 أنّ ا

لاّ
قد، إ  العَ

ل مُ تحّ دي، وَ
قُ
عا رورة تنفيذ الإلتزام التَ ضُ لية وذلك بِ مّ زائي أهميته العَ رط الجّ

شَ
ت ال دَ

قَ


فَ
ما، وهذه السياسة برأي الباحث أ هُ  إرادتِ

زائي. رط الجّ
شَ

خفيض قيمة ال
تَ
يود لزيادة أو 

قُ
 ط وَ وابِ

طة ضَ
لْ
 هذه السُ كون لِ

تَ
رى أنْ  يَ هِ في حالةِ الإخلال، وَ

قيمتَ

.105فؤاد درادكة، ص 35

تاريخ الفصل 444/2002حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم  36  25/6/2002.

.309ياسين الجبوري، ص37
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ج: تائِ
نَ
 ال

د-1 قد والتقيّ لى الإلتزام بالعَ تعاقدين عَ
لمُ
ر ا جبِ

ية وقيمة قانونية إذ يُ
لّ
م ية عَ زائي" بأهمّ رط الجّ

شَ
عويض الاتفاقي "ال تع التَ تمّ  يَ

، نفي�ذ التزاماتهِ
تَ
لى  قد عَ دَ اطراف العَ ل�ف أحَ

خّ


تَ
ستحق في حال�ة 

لمُ
ل قيمة التعويض ا

ثّ
م وَ يُ قد وهُ قتضى العَ

لمُ
ا  فقً  فيه وتنفيذهِ وِ

، وجاءت
ةً
راح زائي صَ رط الجّ

شَ
بارة ال رع الأردني على عِ

شّ


لمُ
ص ا نُ مْ يَ

لَ
 ق، وَ قد أو في إتفاق لاحِ نَ العَ مِ  ضِ

اً
زائي ا جَ

طً
ر

شَ
ن  كوُ  ويَ

ص القانون المدني الأردني. صوُ
نُ
زائي في  رط الجّ

شَ
ن ال  مِ

لاً
 دَ بارة " التعويض الاتفاقي" بَ  عِ

2-( المادة  في نص  القانون المدني الأردني  حَ  نَ حديد وتقدير قيمة364مَ
تَ
زائي و رط الجّ

شَ
حكمة بتعديل ال للمَ ية  لاحّ  ( الصَ

فق تَ
لمُ
زائي ا رط الجّ

شَ
ا لل عً بْ حديد قيمة التعويض تِ

تَ
يث أنّ  يود حَ

قُ
وابط أو  قد، دون أي ضَ في العَ رّ

طَ
ن  لب أي مِ

طَ
ر في حال  رّ  الضَ

رفي
طَ
تعاقدين واحترام إرادة 

لمُ
ريعة ا

شَ
قد  لزمة والعَ

لمُ
قد ا وة العَ قُ لى الأصل العام بِ  عُ

اً
روج

خُ
ثل  مّ حكمة، وهذا يُ م للمَ زِ

لْ
 ليهِ غير مُ  عَ

العقد.

ترم-3 حْ دافه ويَ ق أهْ حقّ ستطيع أن يُ ى يَ تّ نى الإلزام والتعويض حَ عْ مل مَ تَ حْ وم يَ فهُ زائي " مَ رط الجّ
شَ

 التعويض الاتفاقي" ال

كفي ا فقط لا يَ ا إتفاقيً عويضً
تَ
، إعتباره  نهُ لوب مِ

طُ
ور الم قديم الدَّ

تَ
ستطيع  ى يَ تّ تعاقدين، وحَ

لمُ
ريعة ا

شَ
قد  تعاقدين، وأنّ العَ

لمُ
 إرادةِ ا

. نهُ و مِ جُ رْ
لمَ
ر ا قوم بالدوَّ ى يَ تّ نَ الإلزام فيه حَ رجةِ مِ لى دَ لب الأمر الإبقاء عَ

طّ
ت ، إذ يَ ورهِ ؤدي دَ أنْ يُ

وصيات:
تَ
 ال

وم التعويض الاتفاقي، بحيث يَ-1 فهَ لى مَ رجة من الإلزام عَ إضفاء دَ تمِ 
شْ

كونل  لى الإلزام والتعـويض في آن واحد، بأن يَ  عَ
رّ  مع الضَ

اً
تناسب علهُ مُ جْ د الذي يَ ،رإلى الحَ

لاً
ع ر الواقع فِ رّ ا للضُ ساويً يس مُ

لَ
و  . هِ وظيفتِ م بَ قوُ ى يَ تّ حَ  

نَ المادة )-2 قرةِ الثانية مِ عديل الفَ
تَ
و التالي: "364 حُ

ى النََ
لّ

 ح عَ بِ
صْ تُ ديدة لِ حددا1( وإضافة فقرة جَ تعاقدين أن يُ وز للمُ جُ  - يَ

كام القانون  راعاة أحْ ليها في العقد أو في إتفاق لاحق مع مُ ص عَ ان بالنّ مّ ا قيمة الضَ قدمً ض هذا- 2مُ خفّ جوز للقاضي أن يُ ويَ   

ا فيها" 
غً
بال زءً منهُ أو كانت قيمتهُ مُ دَ جُ فِ

نُ
دْ 

قَ
دين أنّ الإلتزام الأصلي 

لمَ
بتَ ا

ثْ
وز للقاضي زيادتهِ في حال3التعويض إذا أ جُ ا يَ مّ

كَ
 - 

دين".
لمُ
ل ا بَ ن قِ سيم مِ طأ الجَ

خَ
ش وارتكاب ال الغِ

 

ادر صَ
لمَ
ع وا راجِ

لمَ
  قائمة ا

: بْ تِ
كُ

ال  

. 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،الوجيز في شرح القانون المدنيالجبوري، ياسين، 

.1964، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق، 
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.1987،، مصر،الوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سليمان، 

.1995، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،شرح قانون الموجبات والعقوديكن، زهدي، 

مية: لِ
الأبحاث العْ  

25، مجدراسات علوم الشريعة والقانون مجلةأبو عرابي، غازي، "سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني"-دراسة مقارنة-، 

.1988، الجامعة الأردنية، الأردن،2،عدد
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